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 إدارية

 التصنيف الموضوع  

التظلم من الإجراءات 
 والقرارات

 الوقائع

ي منازعات الأوراق المالي تتلخص  
 
ي أن المدعي تقدم إلى لجنة الفصل ف

 
ة بلائحة وقائع هذه الدعوى ف
اضه على ي ب، الق(--) وتاري    خ المدع عليها الجهة )أ( قرار  دعوى متضمنة اعتر

فرض غرامة مالية اض 
( من 30,000)عليه بمبلغ قدره  ( ريال؛ لمخالفته الفقرة )ق( من المادة )الثانية والستي   بعد المائتي  

كات  ( من اللائحة التنفيذية لنظام الشر كات، والفقرة )هـ( من المادة )الرابعة والستي   نظام الشر
 إلى الفقر 

ً
كات المساهمة المدرجة، استنادا ( من المادة )السابعة والستي   بعد 2ة )الخاصة بشر

كات ( من نظام الشر كة ؛المائتي   ي مجلس إدارة شر
 
 ف
ً
بالتصويت خلال  )أ( وذلك لقيامه بصفته عضوا

ي تاري    خ
 
كة المنعقدة ف ق 10م على البند رقم ) (--) اجتماع الجمعية العامة العادية للشر

ّ
( المتعل

ي الفقرة )بتفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العام
 
خيص الوارد ف ( من المادة 1ة العادية بالتر

كات، وطلب الحكم بإلغاء ين( من نظام الشر  .   المدع عليها الجهة )أ( قرار  )السابعة والعشر

ي منازعات الأوراق المالية رقم    
 
ظرت الدعوى، وصدر بشأنها قرار لجنة الفصل ف

ُ
وقد ن
ي بقبول1447م لعام 1/2025ل/د/ 6303

.  هـ، القاض 
ً
 ورفضها موضوعا

ً
 دعوى التظلم شكلا

بلِغ المدعي بنسخة من القرار    
ُ
 عليه،  هوكيل تقدم (--)وبتاري    خ ، (--)بتاري    خ وأ

ً
بمذكرة استئناف طعنا

 : ي
 تضمنت الآتر

اض على القرار:   "أسباب الاعتر

كات بصلاحية تدخل اللجنة بتطبيق نظام الشر 1 ي نظام الشر
 
كات بما . الدفع بالسند النظامي الوارد ف

ي أسبابه أن رقابة اللجنة   المدع عليها /الجهة )أ( منفيها إلغاء القرارات الصادرة 
 
: حيث أشار القرار ف

ي 
 
 وقضاءً بأن الأصل ف

ً
 بالمستقر عليه فقها

ً
ي سلامة أركان القرار محل التظلم، عملا

 
هي فيما يقدح ف
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كات، حيث قرارات جهة الإدارة الصحة، وسلامة الإجراءات المتبعة، وه ذا يخالف صري    ح نظام الشر
كاتمكن ن ي  المدع عليها /الجهة )أ( ظام الشر

 
من إيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات، وذلك ف

بإيقاع العقوبات المقررة عن المخالفات  المدع عليها /الجهة )أ(يختص  -2(: "267المادة )
ي المادة )الثانية والستي   بعد المائت

 
كات المساهمة المنصوص عليها ف ( من النظام المتعلقة بشر ي  

ي 
 
التظلم أمام   المدع عليها /الجهة )أ(السوق المالية، ويحق لمن صدر ضده قرار من  المدرجة ف

 لأحكام نظام السوق المالية"، إلا أن النظام "نظام 
ً
ي منازعات الأوراق المالية وفقا

 
لجنة الفصل ف

كات" وبشكل صري    ح لا يقبل التأويل و  ي منازعات الأوراق الشر
 
لا التفست  قد مكن ومنح لجنة الفصل ف

ي  المدع عليها /الجهة )أ( لطة وصلاحية أعلى منالمالية س
 
 قرار التظلمات على ، وذلك بالنظر ف

تتولى لجنة  -2(: "266وإيقاع الجزاء أو إلغائها، وذلك بموجب المادة ) المدع عليها /الجهة )أ(
ي منازعات الأوراق 

 
ي التظلمات من قرارات الفصل ف

 
  المدع عليها /الجهة )أ(المالية النظر والفصل ف

ى المدنية والجزائية والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام النظام واللوائح، وتتولى وجميع الدعاو 
ي السوق 

 
كات المساهمة المدرجة ف توقيع الجزاءات المقررة لمخالفة أحكامها، وذلك فيما يتعلق بشر

 لنظام السوق المالمالية. 
ً
ي يتعي   عليها اتباعها وفقا

ق اللجنة القواعد والإجراءات التر ي شأن وتطبِّ
 
الية ف

ي 
 
ي النظر ف

 
 لأحكام النظام"، لذا، فإن اللجنة لها واسع الصلاحيات ف

ً
الدعاوى المختصة بها وفقا

 بقاعدة ، وكذلك توقيع الجزاء المناسب للمخالفات أو إلغ  الجهة )أ( التظلمات من قرارات
ً
ائها عملا

كات )نص"الدليل الخاص مقدم على القاع خاص له قوة نظامية مقدم  دة العامة" حيث أن نظام الشر
وبذلك فإن سلطة اللجنة  الجهة )أ(على المستقر عليه قضاءً( بشأن فحص ورقابة قرارات جهة الإدارة 

كات فقط- اءات المقررة لمخالفة أحكامها النظر فيها وفحصها وتوقيع الجز  -بشأن مخالفات نظام الشر
 لنص المادة )

ً
 وقضاءً بشأن ( دليل خاص مقدم على القاعدة ال266وفقا

ً
عامة والمستقر عليها فقها

ي أسباب القرار. 
 
 رقابة قرارات جهة الإدارة المستند عليه ف

كات وضع ضوابط وإجراءات لاتخاذ صاحب الصلاحية قرار إيقاع العقوب2 ات . الدفع بأن نظام الشر
ي لثبوتها 

ي أسبابه أن المخالفة محل التظلم يكف 
 
إتيان السلوك على المخالفات: حيث أشار القرار ف

اط القصد أو تحقق أثر المخالفة، وهذه  المخالف على اعتبار أنها من المخالفات التنظيمية دون اشتر
كا كات، حيث نص نظام الشر ي المادة وإن كانت قاعدة عامة إلا أنها تخالف صري    ح نظام الشر

 
ت ف

ي تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، وظروفها،263/1)
 
وملابساتها، وآثارها" ولا  (: "يراع ف

ي المخالفة/الجريمة 
 
، وبي   -القصد-يخف  على اللجنة بأن هناك فرق بي   تحقق الركن المعنوي ف

ف وملابسات الواقعة هي الظروف والملابسات والآثار للواقعة وهي العوامل الخارجية، وفحص ظرو 
ي نص عليها نظام ا

ع لم لغرض تحديد مدى تشديد أو تخفيف العقوبة التر كات، ولو أن المشر لشر
كات وجعل جميع  ي نظام الشر

 
ي مراعاة الظروف والآثار لكل مخالفة لما أضاف هذه الفقرة ف

 
يرغب ف

ي ظروفها وملابساتها و 
 
( 264آثارها. بل أن المادة )المخالفات سواسية من حيث العقوبة دون تميت   ف

للجهة القضائية المختصة  -( 1مادة: ")جاءت لتأكيد وتوضيح العقوبات البديلة للمخالفات، ونص ال
( و)الحادية والستي   بعد  ي المادتي   )الستي   بعد المائتي  

 
أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة ف
 من الآ

ً
 عنها؛ أيا

ً
( من النظام، أو بدلا : أالمائتي   ي

. ب -تر ي
ي  -إنذار الشخص المعت 

إلزام الشخص المعت 
ورية لتجنب  وقوع الجريمة، أو باتخاذ الخطوات التصحيحية اللازمة لمعالجة باتخاذ الخطوات الض 

ي المادة )الثانية  -( 2آثارها. ... )
 
يحق للجهة المختصة أن تتخذ بالإضافة إلى العقوبات المقررة ف
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( من  ي الفقرتي   )والستي   بعد المائتي  
 
 مما ورد ف

ً
 عنها؛ أيا

ً
ب( من هذه المادة / 1أ( و)/ 1النظام، أو بدلا

ع ليست تطبيق العقوبات، بل حفظ الحقوق فيما  يتعلق بالمخالفات"، وهذا يؤكد بأن رغبة المشر
-فمنح صاحب الصلاحية عقوبات تبدأ بالإنذار وتصل إلى الغرامات المالية مع وضع ضابط صري    ح 

ي حال كانت  -وبة لجسامة الجريمة أو المخالفةبمراعاة العق
 
وذلك لغرض أن يكون النظام رادع ف

ي قرار لجنة الاستئناف رقم جسامة 
 
ما ( -)المخالفة شديدة وآثارها متعدية لأطراف آخرين. وقد جاء ف

يؤكد بأن من صلاحيات اللجنة تقدير العقوبة المناسبة لكل مخالفة حسب ظروفها لتحقيق مقاصد 
الواردة م وأهدافه: "وحيث لم يظهر لهذه اللجنة وجه التناسب بي   المخالفة المرتكبة والعقوبة النظا

 لنظام السوق 
ً
 من هذه اللجنة لسلطتها التقديرية وفقا

ً
ي القرار الإداري الصادر ضد المدعية. وإعمالا

 
ف

ي تقدير العقوبة المناسبة لكل مخالفة وفق ظروف ارتكابها وبما يحقق
 
المصلحة العامة على  المالية ف

ي وضع من أجل تحقيقها 
وبما يحقق المقصود من  نحو ما يتجلى من مقاصد النظام وأهدافه التر

فرضها، وحيث إن من سلطتها أن تستشف الظروف المخففة أو المشددة من طبيعة المخالفة 
وضة على والظروف والملابسات المحيطة بها، فقد رأت هذه اللجنة تعديل مقدار الغرامة المفر 

كات ي لم يأخذ بما نص عليه نظام الشر
بالرغم من صري    ح النص،  المدعية..."، ولذا، فإن القرار الابتدات 

كات عليها.  ي تحقيق مقاصد النظام وأهدافه بالرغم من نص نظام الشر
 
 ولم يفعل دور اللجنة ف

ملابساتها . التمسك بعدم جسامة المخالفة محل الدعوى، ويجب الأخذ بالحسبان ظروفها و 3
كات / 262وأثرها: حيث نصّت المادة ) ة بالمخالفة محل ذات العلاقوهي المادة -ق( من نظام الشر

 للنص نهاية المادة  -الدعوى
ً
ي حال لم يتم إبداء سبب معقول، وذلك وفقا

 
على أن المخالفة تقع ف

كة أو مسؤول   -( خمسمائة ألف ريال: ق500,000المشار لها "...، يعاقب بغرامة لا تزيد عن ) كل شر
ي تصدرها الجهة فيها لم يراعِ تطبيق أحكام النظام واللوائح أو لم يمتثل للضوابط أ

و القرارات التر
المختصة، وذلك دون إبداء سبب معقول لذلك." ثم رسم النظام آلية تحديد العقوبة بالمادة 

ي تحديد العقوبة جسامة الجريمة أو المخالفة، و 263/1)
 
ظروفها، وملابساتها، ( بأنه "يراع ف

وملابسات المخالفة وجسامتها  وآثارها." فإننا نوضح للجنة الاستئناف الأسباب المعقولة، وظروف
 وآثارها: 

/المستأنف-ظروف وملابسات المخالفة: )أ( أن مجلس الإدارة  - اتخذ الإجراءات  -بما فيهم المدعي
كة  ي المخالفة، بأن فوّض إدارة الشر

 
ازية لتلاف باتخاذ الإجراءات اللازمة لانعقاد الجمعية. )ب( الاحتر

كة بحجب بندين من أص ل ثلاثة بنود يُمنع تصويت مجلس الإدارة عليها. )ج( اطمأن قامت إدارة الشر
ي لا 

ازية بمنعها للبنود التر كة الإجراءات الاحتر /المستأنف( لاتخاذ إدارة الشر عضو المجلس )المدعي
إبراء الذمة(، واعتقد أن كافة البنود الأخرى يمكن التصويت عليها يجب التصويت عليها ومنها )بند 

كة نظرًا لوجود بنود ت م حجبها. )د( أن الخطأ بالتصويت وارد الحدوث، والبيّنة على ذلك بأن شر
 للأخطاء واردة الحدوث من 

ً
كات المدرجة؛ نظرا )إيداع( توفر خدمة حجب التصويت بجمعيات الشر

كة )إيداع(. أعضاء المجالس أثناء ا  لتصويت، ولولا وجود الحاجة لهذه الخدمة لما استحدثتها شر

خيص الوارد  - جسامة المخالفة: )أ( المخالفة ترتبط بالتصويت على تفويض مجلس الإدارة بالتر
ي 27/1بالمادة )

خيص بالأعمال والعقود التر كات، وتفويض المساهمي   للمجلس للتر ( من نظام الشر
ة لا يُعفيهم من مسؤولية التحقق من جدوى هذه العقود ودراسة  ة وغت  مباشر فيها مصالح مباشر
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ار بالمساهمي    ي تتسبب الإصر 
كة، وبالتالىي لا تعد من المخالفات الجسيمة التر

ي على الشر ها الإيجات  تأثت 
. )ب( اتخذ المجلس الإجراء اللازم -كما سيتم بيانه-ويمكن معالجتها وتلافيها ولا يكون لها أثر 

جازة المساهمي   بمعالجة المخالفة وذلك بعدم استخدام الصلاحية الممنوحة له على الرغم من إ
 لهم، وأن أصوات عضو المجلس غت  مؤثرة على نتيجة التصويت لهذا البند. 

بشأن آثارها: أثر المخالفة معدوم للأسباب الآتية: )أ( أن حجب التصويت عن عضو مجلس الإدارة  -
/المستأنف عدد ) ( 10,000لن يؤثر على نتيجة البند بالموافقة عليه أو الرفض حيث يملك المدعي

ة للجمعية ) ( سهم، فنسبة أسهم 20,870,745سهم أثناء انعقاد الجمعية، وعدد الأسهم الحاصر 
%( فقط 0.047المدعي لن تؤثر أو تغت  نتيجة تصويت المساهمي   على البند، فنسبة أسهم المدعي )

دم ولن تؤثر وتغت  نتيجة تصويت المساهمي   على البند، عليه فسيكون الأثر من المخالفة معدوم لع
، وعلى الرغم من أن التفويض  تغت  نتيجة البند. )ب( على الرغم من عدم وجود أثر لمخالفة المدعي

، إلا أن المجلس قرر عدم استخدام الصلاحية الممنوحة له بموجب هذا البند، وقام (--)ينتهي بتاري    خ
ي 
 
 بالجمعية المؤرخة ف

ً
ي جمعية لاحقة وتحديدا

 
ي بإدراج بند للتصويت على إجا(--)ف

زة الأعمال التر
 لبعض مجلس الإدارة مصلحة فيها. 

ي الفقرات السابقة حول )ظروف  -
 
إبداء السبب المعقول لوقوع المخالفة: مع الأخذ بالمذكور ف

/المستأنف كل ما يمكنه لتجنب  المخالفة وملابساتها وجسامتها وآثارها(، وبناءً على بذل المدعي
ة لم ينتج بسبب تقصت  أو إهمالٍ أو حتر تعمدٍ مقصود، بل مخالفة النظام، يتبي ّ  أن وقوع المخالف

 فيها-آلت الظروف 
ٌ
ي ليس له شأن

 لهذه المخالفة.  -التر

ونتمسك بأن هذه الأسباب )المذكورة بالفقرات السابقة( يمكن اعتبارها بأنها "سبب معقول" 
كات، فلم ينص النظام على توضيح/ 262المذكور بنص المادة ) وآلية لتفست  السبب  ق( من نظام الشر

المعقول، وترك سلطة تقديرها للجهات ذات العلاقة حسب ظروف ومعطيات كل واقعة، ونطلب 
 من اللجنة الموقرة إلغاء القرار محل الدعوى لوجود سبب معقول أدى لهذه المخالفة. 

محل ( من القرار 9. الدفع بأن القرار لم يناقش الأسباب المعقولة: حيث يتضح من الصفحة )4
ز أهمية  اض أنه لم يناقش الأسباب المعقولة ويبحثها ويتحقق من وجودها أو عدمها، وتت  الاعتر

ا وعدمًا بها، حيث نصّت المادة )
ً
ي / 262مناقشة الأسباب المعقولة أن المخالفة ترتبط وجود

 
ق( ف

ط عدم "... دون إبداء سبب معقول لذلك" وقد أوضحنا  ي الفقرة  نهايتها على أن المخالفة تتم بشر
 
ف

 /
ً
 كما نصّت عليه المادة 1السابقة )رابعا

ً
 معقولا

ً
 سببا

ّ
ي تعد

( ظروف المخالفة وملابساتها، والتر
، وبالتالىي عدم صحة 

ً
/ المستأنف لإبدائه السبب المدع عليها  قرار المذكورة آنفا بمخالفة المدعي

 المعقول. 

جود عقوبات بديلة لم يتم الأخذ بها: ومع . الدفع بأن القرار أيّد الغرامة المالية على الرغم من و 5
اض لم يُلغِ  تمسكنا بوجود السبب المعقول كما أوردناه بالفقرة السابقة، إلا أن القرار محل الاعتر

 للصلاحية المذكورة بالمادة )
ً
( ونصها 264/2العقوبة المالية على الرغم من وجود عقوبات بديلة وفقا

ي المادة )الثانية والستي   بعد "يحق للجهة المختصة أن تتخذ بالإض 
 
افة إلى العقوبات المقررة ف

ي الفقرتي   )
 
 مما ورد ف

ً
 عنها؛ أيا

ً
( من النظام، أو بدلا ب( من هذه المادة فيما يتعلق / 1أ( و)/ 1المائتي  
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بالمخالفات. تتناسب مع المخالفة وظروفها وملابساتها"، وبالنظر للعقوبات البديلة نجد أن النظام 
 ع
ً
ي تتناسب مع المخالفات وليس الجرائم( مع نص حضا

لى إمكانية تطبيق العقوبات البديلة )التر
تطبيق معيار )تناسب المخالفة مع ظروفها وملابساتها( وهي عقوبة الإنذار وعقوبة التصحيح، الوارد 

إلا  ( الفقرة )أ( والفقرة )ب(، وعلى الرغم من كون إجراء التصحيح يعد عقوبة،264/1نصهما بالمادة )
ه  ة قبل أن توجِّ ، بادر بالتصحيح مباشر المدع عليها /الجهة )أ( أن مجلس الإدارة ومنهم المدعي

لأعضاء المجلس المخالفة محل الدعوى، وهذه الخطوة الاستباقية كان بالإمكان أخذها بالاعتبار قبل 
 لل  المدع عليها /الجهة )أ(توجيه 

ً
 مخفِفا

ً
 مع عقوبة ويكون متناسبالمخالفة للأعضاء؛ لتكون ظرفا

ً
ا

. وبناءً على ما سبق، -عدم صحة إبداء السبب المعقول  المدع عليها /الجهة )أ(إن رأت -الإنذار 

 على الرغم 
ً
اض سبب عدم اتخاذ العقوبات البديلة المذكورة آنفا وحيث لم يناقش القرار محل الاعتر

ود سبب معقول للمخالفة، وكذلك من تناسبها مع المخالفة محل الدعوى، وحيث من الثابت وج
، واتخاذ الإجراءات التصحيحية قبل توجيه أوضحنا  ظروفها وملابساتها وانعدام أثرها على المساهمي  

، فإننا نتمسك بعدم صحة معاقبة المدعي بالغرامة المالية ونتمسك بطلبنا بإلغاء  المخالفة للمدعي
 ".  المدع عليها /الجهة )أ(قرار 

ي ختام مذكرته الاستئنافية بطلب إلغاءثم أجمل وك    
 
كل من القرار محل   يل المدعي طلباته ف

 . المدع عليها الجهة )أ( قرار و الاستئناف 

، وبتاري    خ تم تبليغ المدع عليهاو     تقدمت بمذكرة  (--) بمذكرة الاستئناف المقدمة من المدعي
 : ي
 جوابية، متضمنة الآتر

مذكرة  ، المرافق لها نسخة من(--)انة العامة للجان الفصل بتاري    خ"إشارة إلى الإحالة الواردة من الأم
ي منازعات الأوراق  الاستئناف المقدمة من وكيل

 
اضه على قرار لجنة الفصل ف ، المتضمنة اعتر المدعي

هـ( )"القرار المستأنف ضده"(، والذي انته منطوقه 1447م لعام 2025 / 1ل/د/ 6303المالية رقم )
ي الدعوى المقيّدة لدإلى: "قبول دعوى ال

 
"، وذلك ف

ً
 ورفضها موضوعا

ً
ى الأمانة العامة تظلم شكلا

"( 150/47للجان الفصل برقم ) حيال  )المدع عليها /الجهة )أ(( ضد  ، المقامة من وكيل "المدعي
وطلب لجنتكم الموقرة الاطلاع على مذكرة الاستئناف   المدع عليها /الجهة )أ( قرار تظلمه من 
" وتزويدها بجواب المقدمة من  حيال ذلك، نود الإفادة أنه بالاطلاع على عليها المدع وكيل "المدعي

ي مجملها عما سبق أن أبداه من 
 
"، اتضح أنها لم تخرج ف مذكرة الاستئناف المقدمة من وكيل "المدعي

ي لائحة دعواه ومذكرته 
 
ي سبق دفوع ف

 الإجابة عليهمدع عليها للالجوابية اللاحقة لها، والتر
ً
ما تفصيلا

، المقدمة لمقام اللجنة الموقرة (--)وتاري    خ(-)، ورقم(--)وتاري    خ(-)رقم  بموجب مذكرتيها الجوابيتي   
ي تثبت بشكل قاطع نظامية وسلامة 

افع، والمرافق بهما جميع الأدلة التر المدع  قرار "خلال مرحلة التر
ي أسباب وحيثيات  " محل الدعوى، واطلعت عليهما اللجنة الموقرة عليها /الجهة )أ(

 
وناقشتها ف

بما انته إليه منطوق قرار اللجنة المستأنف ضده، وبما ورد فيه المدع عليها  عليه، تتمسكقرارها، و 
 على الأسباب 

ً
ي مذكرتيها الجوابيتي   المشار إليهما أعلاه تأسيسا

 
من أسباب وحيثيات، وبما جاء ف

 أنف ضده". ا انته إليه منطوق قرار اللجنة المستالواردة فيها، وتطلب من لجنتكم الموقرة تأييد م

 



 

  

6 
 

 

 لجنة الاستئناف

بناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولوائح السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة    
 الأخرى ذات العلاقة. 

 متطلباته النظامية، مما يتع   
 
دم خلال المدة المحددة واستوف

ُ
ي   معه قبوله وحيث إن الاستئناف ق

 .
ً
 شكلا

لموضوعية، فحيث انصبت مذكرة الاستئناف المقدمة من وكيل المدعي طلب إلغاء  ومن الناحية ا   
 الدعوى.  محلأ( المدع عليها الجهة ) قرار  كل من القرار محل الاستئناف وقرار 

ي ملف الدعوى، وما انتهت إليه ل   
 
ي وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف

 
جنة الفصل ف

 إلى الأسباب الواردة  قرارها محل الاستئناف من
ً
، استنادا

ً
 ورفضها موضوعا

ً
قبول دعوى التظلم شكلا

 للتكرار. 
ً
ي قرارها، الذي تحيل إليه لجنة الاستئناف منعا

 
 ف

ي عليها القرار محل الاستئناف، وأوجه    
ي بُت 

وحيث اطلعت لجنة الاستئناف على الأسباب التر
اض ع ي الاعتر

ي قضائها وسلامة  ليه، فقد استبان لها صحة النتيجة التر
 
خلصت إليها لجنة الفصل ف

ي أقامت عليها هذا القضاء، وموافقة ذلك للقواعد المقررة، الأمر الذي ترى معه 
الأسباب والأسانيد التر

 على أسب
ً
ي قرارها محل الاستئناف محمولا

 
  ابه. لجنة الاستئناف تأييد ما انتهت إليه لجنة الفصل ف

ن أن القرار محل الاستئناف لم يناقش الأسباب المعقولة ويبحثها أما ما دفع به وكيل المدعي م   
ي أنه لا يلزم لصدور  عنهويتحقق من وجودها أو عدمها فيجاب 

ي المرافعات تقض 
 
بأن القواعد العامة ف

ي 
ه الخصوم من دفوع وإنما يلزم بيان الأسباب التر ي عليها الحكم، وهو ما الحكم الرد على كل ما يثت 

 بت 
ي بنت عليها قرارها محل الاستئنافأوضحته لجن

ي الأسباب التر
 
الأمر الذي تلتفت معه  ،ة الفصل ف

ي هذا الشأن. 
 
 لجنة الاستئناف عما أثاره وكيل المدعي ف

ي مذكرته الاستئنافيةو     
 
ي فإن لجنة الاستئناف لم ترَ فيها ما يؤثر  ،أما ما أورده وكيل المدعي ف

 
صحة  ف

ي خلصت إليها لجنة 
ي قرارها. النتيجة التر

 
 الفصل ف

 فلهذه الأسباب 
 قررت لجنة الاستئناف: 

  منازعات الأوراق المالية رقم 
 
 هـ. 1447م لعام 1/2025ل/د/ 6303تأييد قرار لجنة الفصل ف

 

 

 منطوق قرار لجنة الفصل

 .
ً
 ورفضها موضوعا

ً
 قبول دعوى التظلم شكلا


